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جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 97 - لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام
وشركاته. - بتاريخ 1983-8-4

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصھ، وقد أصدرناه:

مواد الإصدار

المادة 1

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ھیئات القطاع العام وشركاتھ.

المادة 2

تسري على شركات القطاع العام فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا القانون وبما لا یتعارض مع الأحكام التي تسري على شركات
المساھمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر

بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة 3

لا یترتب على تطبیق أحكام ھذا القانون الإخلال بما تضمنتھ القوانین أو قرارات رئیس الجمھوریة من أنظمة خاصة لبعض
ھیئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامھ على ھذه الجھات فیما لم یرد بھ نص خاص في تلك القوانین أو

القرارات.

المادة 4

یصدر رئیس الجمھوریة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 5

یلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 111 لسنة 1975
ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.

المادة 6

یصدر الوزیر المختص القرارات اللازمة لتصفیة أعمال المجالس العلیا للقطاعات التابعة لھ وأماناتھا الفنیة. 
ویستمر العاملون بھذه الجھات في تقاضي مرتباتھم وأجورھم وبدلاتھم إلى أن یصدر قرار من الوزیر المختص بالاتفاق مع

الجھات ذات الشأن بنقلھم بدرجاتھم وأقدمیاتھم إلى ھیئات القطاع العام أو شركاتھ أو الحكومة أو الھیئات العامة أو الإدارة
المحلیة على أن یتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون. وإذا زاد ما یتقاضاه العامل عند النقل من

مرتبات وبدلات عما ھو مقرر للوظیفة المنقول إلیھا یحتفظ بصفة شخصیة بما یتقاضاه إلى أن یتم استھلاكھ بالترقیات أو
بالعلاوات أو بما یتقرر بالجھة المنقول إلیھا من بدلات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1987-11-26

یصدر الوزیر المختص القرارات اللازمة لتصفیة أعمال المجالس العلیا للقطاعات التابعة لھ وأماناتھا الفنیة، ولوزیر المالیة
أن یحل إحدى الھیئات العامة أو ھیئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنیة للمجالس العلیا للقطاعات

في حق إیجار الأماكن التي تشغلھا.
ویستمر العاملون بھذه الجھات في تقاضي مرتباتھم وأجورھم وبدلاتھم إلى أن یصدر قرار من الوزیر المختص بالاتفاق مع

الجھات ذات الشأن بنقلھم بدرجاتھم وأقدمیاتھم إلى ھیئات القطاع العام أو شركاتھ أو الحكومة أو الھیئات العامة أو الإدارة
المحلیة على أن یتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون. وإذا زاد ما یتقاضاه العامل عند النقل من

مرتبات وبدلات عما ھو مقرر للوظیفة المنقول إلیھا یحتفظ بصفة شخصیة بما یتقاضاه إلى أن یتم استھلاكھ بالترقیات أو
بالعلاوات أو بما یتقرر بالجھة المنقول إلیھا من بدلات.

المادة 7

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره. 
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یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا،

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الأول - هيئات القطاع العام

المادة 1

تقوم ھیئات القطاع العام في مجال نشاطھا ومن خلال الشركات التي تشرف علیھا بالمشاركة في تنمیة الاقتصاد القومي والعمل
على تحقیق أھداف خطة التنمیة طبقاً للسیاسة العامة للدولة وخططھا. 

ویتولى الوزیر المختص عن طریق ھیئات القطاع العام المتابعة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة في مجالات نشاط ھذه الھیئات
ومتابعة تنفیذ خطة الدولة في ھذه المجالات.

المادة 2

تنشأ ھیئة القطاع العام بقرار من رئیس الجمھوریة وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة وتعتبر من أشخاص القانون العام، ویحدد
القرار الصادر بإنشائھا: 

1- اسمھا ومركزھا الرئیسي. 
2- الغرض الذي أنشئت من أجلھ. 

3- الوزیر المشرف علیھا. 
4- مجموعة الشركات التي تشرف علیھا وتحدد على أساس تماثل أنشطتھا أو تشابھھا أو تكاملھا، ویؤول إلى الھیئة صافي

حقوق الدولة في ھذه الشركات، ویجوز أن یعھد قرار إنشاء الھیئة إلیھا بمباشرة نشاط معین بنفسھا. 
5- ما یكون لھا من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ.

المادة 3

یتكون رأس مال ھیئة القطاع العام من: 
1- رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف علیھا المبینة والمملوكة للدولة ملكیة كاملة. 

2- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التي تشرف علیھا الھیئة والتي تساھم فیھا بالاشتراك مع الأشخاص الاعتباریة
العامة أو الخاصة أو الأفراد. 

3- الأموال التي تخصصھا لھا الدولة.

المادة 4

تتكون موارد ھیئة القطاع العام من: 
1- نصیبھا في صافي أرباح شركاتھا التي یتقرر توزیعھا. 

2- حصة مقابل الإشراف المقرر في توزیع أرباح الشركات المذكورة. 
3- ما تخصصھ لھا الدولة من اعتمادات. 

4- الھیئات والمنح والقروض المحلیة والأجنبیة التي یقبلھا أو یعقدھا مجلس الإدارة. 
5- أیة موارد أخرى تحصل علیھا نتیجة لنشاطھا أو نتیجة ما تقدمھ إلى الشركات التي تشرف علیھا أو إلى الغیر من أعمال أو

خدمات.

المادة 5

یتولى إدارة ھیئة القطاع العام مجلس یعین بقرار من رئیس الجمھوریة لمدة أربع سنوات بناء على ترشیح الوزیر المختص،
ویشكل على الوجھ الآتي: 
1- رئیس مجلس الإدارة. 

2- عدد لا یزید على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تشرف علیھا الھیئة أو من شاغلي الوظائف العلیا بالھیئة
إذا كانت تباشر النشاط بنفسھا. 

3- عدد لا یزید على أربعة من ذوي الخبرة والكفایة في مجال تخصصاتھم المطلوبة للشركات التي تشرف علیھا الھیئة في
النواحي الإداریة والتنظیمیة والفنیة والمالیة والاقتصادیة والقانونیة. 

ویحدد القرار ما یتقاضونھ من مكافآت العضویة وبدل الحضور. 
4- ممثل للنقابة العامة للعاملین في مجال نشاط الھیئة یختاره مجلس النقابة المذكور.

المادة 6

مجلس إدارة ھیئة القطاع العام ھو السلطة العلیا المھیمنة على شئونھا وتصریف أمورھا ولھ أن یتخذ ما یراه لازما من
القرارات لمباشرة اختصاصات الھیئة لتحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ في إطار الأھداف والخطط والسیاسة العامة للدولة

وعلى الوجھ المبین بھذا القانون، ولھ بصفة خاصة الاختصاصات المبینة في المواد الآتیة:

المادة 7

یختص مجلس إدارة ھیئة القطاع العام بالنسبة إلى الھیئة بما یأتي: 
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1- الموافقة على الموازنة التخطیطیة للھیئة. 
2- الموافقة على میزانیة الھیئة والحسابات والقوائم الختامیة. 

3- وضع اللوائح الداخلیة الخاصة بالھیئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونھا المالیة والإداریة والفنیة، وذلك دون التقید
باللوائح والنظم الحكومیة. 

4- معاییر الأداء وتقییمھا وفحص التقاریر التي تقدم عن سیر العمل بالھیئة ومركزھا المالي. 
5- تأسیس شركات مساھمة بمفردھا أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة أو الأفراد. 

6- تملك أسھم الشركات عن طریق شرائھا أو المساھمة في رأس مالھا دون التقید بالمدد المقررة لتداول أسھم الشركات
الجدیدة. 

7- الاقتراض.

المادة 8

دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف علیھا ھیئة القطاع العام یختص مجلس إدارة الھیئة بالنظر في
كل ما یرى الوزیر المختص أو رئیس مجلس الإدارة عرضھ على المجلس من مسائل تتعلق بالھیئة أو بالشركات التي تشرف

علیھا وكذلك بما یأتي:- 
1- إقرار الخطط والأھداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التي تشرف علیھا طبقاً للسیاسة العامة للدولة وفي إطار

خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة. 
2- دراسة المشكلات الأساسیة التي تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتھا لملافاة ما قد تلاقیھ من معوقات من أیة ناحیة تؤثر

على إنتاجیتھا واقتراح وسائل معالجتھا. 
3- إعداد الدراسات الفنیة والاقتصادیة المتصلة بالنشاط العام للشركات التي تشرف علیھا لتطویر الممارسات والأنشطة
الداخلة في نطاق اختصاصھا ووضع معاییر الإنابة والمساءلة بحیث یكون مناطھا مدى التزام الشركة بتحقیق الأغراض

المستھدفة من الخطة العامة للدولة. 
4- المتابعة الدوریة للشركات في مجال أنشطتھا المختلفة خاصة في مجالات الإنتاج والإنتاجیة والمبیعات والتصدیر

والاستثمار والعمالة والربحیة والأجور والحوافز وغیرھا على أساس النماذج والضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة
وكذلك متابعة الشركات في تلافي ما یبدیھ الجھاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات. 

5- التنسیق بین الشركات التي تشرف علیھا بعضھا وبعض وبینھا وبین ھیئات القطاع العام الأخرى والشركات التي تشرف
علیھا فیما یتعلق بالأمور ذات الاھتمام المشترك لتحقیق الإنتاج الأفضل والاستفادة من مزایا الإنتاج الكبیر. 

6- التنسیق بین الشركات التي تشرف علیھا الھیئة لتحقیق الحد الأقصى من التكامل الأفقي والرأسي بما یكفل معالجة
الاختناقات والإنتاجیة والتمویلیة وغیرھا ولھ في سبیل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة ھذه الشركات ویتم

تحدید مصادر تمویلھ بالاتفاق مع وزارة المالیة. 
7- دعم نظم التدریب المشترك بما یكفل علاج الاختناقات العمالیة والفنیة والإداریة. 

8- إقراض الشركات التي تشرف علیھا أو ضمانھا فیما تعقده من قروض. 
9- اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملھا إلى أخرى تشرف علیھا ذات الھیئة. 

10- اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسیمھا أو إلحاقھا بھیئة قطاع عام أخرى بعد الاتفاق بین الھیئتین حسبما
تقتضیھ المصلحة العامة. 

11- تحدید ما یستحقھ ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعیات العامة للشركات التي تساھم الشركة في رأسمالھا نظیر
جھودھم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزایا النقدیة أو العینیة وبدلات الحضور وطبیعة العمل بما لا یجاوز الحد الأقصى

الذي یصدر بتحدیده قرار من رئیس مجلس الوزراء، ویؤول ما یزید على ھذا الحد إلى الشركة.

المادة 9

یجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شھر بدعوة من رئیسھ. ولا یكون انعقاد المجلس صحیحاً إلا بحضور أغلبیة الأعضاء
وتصدر قراراتھ بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

وللمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یرى الاستعانة بھم من ذوي الخبرة من العاملین بالھیئة أو غیرھم دون أن یكون لھم
صوت معدود فیما یتخذه المجلس من قرارات. 

ویجوز للمجلس أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو لجان یعھد إلیھا ببعض اختصاصاتھ، كما یجوز لھ أن یعھد إلى رئیس مجلس
الإدارة أو أحد المدیرین ببعض اختصاصاتھ، وللمجلس أن یفوض أحد أعضائھ أو أحد المدیرین في القیام بمھمة محددة.

المادة 10

للوزیر المختص دعوة مجلس إدارة ھیئة القطاع العام إلى الانعقاد ولھ في جمیع الأحوال حضور الجلسات وحینئذ تكون لھ
رئاسة المجلس.

المادة 11

یبلغ رئیس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أیام إلى الوزیر المختص لاعتمادھا، وعلى الوزیر أن یصدر قراره
بشأنھا ویبلغھ إلى الھیئة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ وصول الأوراق إلیھ وإلا اعتبرت مدة القرارات نافذة، وذلك دون

إخلال بما قد تتطلبھ القوانین من اعتماد أو موافقة سلطات أعلى.
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المادة 12

یمثل رئیس مجلس الإدارة الھیئة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر. 
ویختص بما یأتي: 

1- تنفیذ قرارات مجلس الإدارة. 
2- إدارة الھیئة وتصریف شئونھا. 

3- موافاة الوزیر المختص وأجھزة الدولة المعنیة بما تطلبھ من بیانات أو معلومات. 
ولرئیس مجلس إدارة الھیئة أن یفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العلیا في بعض اختصاصاتھ.

المادة 13

یندب الوزیر المختص من یحل محل رئیس مجلس إدارة الھیئة في حالة غیابھ أو خلو منصبھ.

المادة 14

تبدأ السنة المالیة للھیئة مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بانتھائھا. 
ویكون للھیئة موازنة تخطیطیة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجاریة. 

وتعتبر أموال الھیئة من الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة ما لم ینص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائھا. 
وتقوم الھیئة بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فیھ مواردھا.

المادة 15

تخضع حسابات ھیئة القطاع العام لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانین الجھاز. 
وتعتبر ھیئة القطاع العام من الجھات الحكومیة في تطبیق المادة 14 من قانون ضریبة الدمغة الصادر بھ القانون رقم 111

لسنة 1980.

المادة 16

یسري على العاملین بھیئات القطاع العام قانون نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بھ القانون رقم 48 لسنة 1978. 
كما یسري حكم المادة 42 من ھذا القانون على العاملین بھیئات القطاع العام التي تباشر النشاط بنفسھا، وفقاً للضوابط التي

یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الأول: في تأسيسها

المادة 17

شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفیذ مشروع اقتصادي وفقاً للسیاسة العامة للدولة وخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،
ویجب أن یتخذ شكل الشركة المساھمة.

المادة 18

تعتبر شركة قطاع عام: 
1- كل شركة یمتلكھا شخص عام بمفرده أو یساھم فیھا مع غیره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام. 

2- كل شركة یساھم فیھا أو یمتلك جزءا من رأس مالھا شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل
في ھذه النسبة ما تساھم بھ شركات أو بنوك القطاع العام من حصة في رأس المال. 

ولا یترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق
الحرة أو بالأحكام والأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بھذا القانون.

المادة 19

یصدر بتأسیس الشركة قرار من الوزیر المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة ھیئة القطاع العام المختصة وموافقة رئیس
مجلس الوزراء. 

وینشر ھذا القرار مرفقاً بھ نظامھا الأساسي بالجریدة الرسمیة.

المادة 20

یعتبر مؤسساً للشركة من یشترك اشتراكاً فعلیاً في تأسیسھا بنیة تحمل المسئولیة الناشئة عن ذلك. 
ویعتبر مؤسساً على وجھ الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخیص في تأسیس الشركة أو قدم حصة عینیة عند

تأسیسھا. ولا یعتبر مؤسسا من یشترك في التأسیس لحساب المؤسسین من أصحاب المھن الحرة أو غیرھم.

المادة 21

تتولى تقییم الحصص العینیة لجنة مشكلة بقرار من الوزیر المختص تضم ممثلین عن وزارة المالیة والجھاز المركزي
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للمحاسبات، ویجوز أن تكون الحصة العینیة المقدمة من الشخص العام امتیازاً أو حقاً في الانتفاع ببعض الأموال العامة أو
غیره من الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة، ویجب أن یعتمد تقییم ھذه الحصص من الجمعیة العامة.

المادة 22

تعفى المبالغ التي تصرفھا الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظیر مساھمتھا في رؤوس أموال الشركات التي
تنشا وفقاً لأحكام ھذا القانون وكذلك ما تدفعھ ثمنا لشراء أوراق مالیة من رسم الدمغة المقرر في قانون الدمغة رقم 111 لسنة

 .1980
وتعفى شركات القطاع العام التي تنشأ طبقاً للمادة 18/1 من ھذا القانون من رسوم شھرھا وتسجیلھا.

المادة 23

تبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون قواعد وإجراءات تأسیس الشركة ونظامھا الأساسي، ویصدر بنموذج ھذا النظام قرار من
رئیس مجلس الوزراء، ویجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسیة للشركات حسب طبیعة أنشطتھا.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الثاني - في الأسهم
والسندات

المادة 24

یقسم رأس مال الشركة إلى أسھم اسمیة متساویة القیمة ولا یجوز للشركة إنشاء حصص تأسیس ولا منح مزایا خاصة
للمؤسسین أو لغیرھم، ولا یجوز إصدار أسھم تعطي أصحابھا امتیازاً من أي نوع كان، ویحدد النظام الأساسي القیمة الاسمیة
للسھم بحیث لا تقل قیمة السھم عن خمس جنیھات ولا تزید على مائة جنیھ، ولا یسري ھذا الحكم على الشركات القائمة وقت

العمل بھذا القانون.

المادة 25

یكون السھم غیر قابل للتجزئة، ولا یجوز إصداره بأقل من قیمتھ الاسمیة، كما لا یجوز إصداره بقیمة أعلى إلا في الأحوال
وبالشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة، وفي جمیع الأحوال تضاف ھذه الزیادة إلى الاحتیاطي. 

ولا یجوز بأیة حال أن تجاوز مصاریف الإصدار الحد الذي یصدر بھ قرار من الھیئة العامة لسوق المال بعد موافقة ھیئة القطاع
العام المختصة. 

وتنظم اللائحة التنفیذیة ما تتضمنھ شھادات الأسھم من بیانات وكیفیة استبدال الشھادات المفقودة أو التالفة وما یتبع بالنسبة
إلى ھذه الشھادات عند تعدیل نظام الشركة.

المادة 26

تكون لجمیع أسھم الشركة حقوق متساویة وتخضع لالتزامات متساویة.

المادة 27

لا یجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في أسھم شركات القطاع العام المملوكة لھا إلا فیما
بینھا على الوجھ وطبقاً للأوضاع التي تبینھا اللائحة التنفیذیة.

المادة 28

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة یجوز بالنسبة للأسھم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتباریة الخاصة في شركات القطاع
العام طرحھا في سوق الأوراق المالیة طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص علیھا في لوائح تلك السوق. 

ویجوز التصرف في ھذه الأسھم بطریق الاتفاق بین المتعاقدین، ولا یحتج بھذا التصرف على الشركة أو الغیر إلا من تاریخ قید
التصرف في سجل تعده الشركة لھذا الغرض ویؤشر على السھم بقید التصرف بھ. 

ولا یجوز للشركة الامتناع عن قید التصرف في السھم المشار إلیھ في الفقرة الأولى إلا إذا كان السھم غیر قابل للتداول وفقاً
لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدین ناقص الأھلیة أو أشھر إفلاسھ.

المادة 29

یكون للشركة إصدار سندات اسمیة بترخیص من رئیس مجلس الوزراء ینشأ على عرض الوزیر المختص وبعد أخذ رأي مجلس
إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك. 

على أنھ إذا كانت السندات قابلة للتحویل إلى أسھم تعین عدم الإخلال بالحد الأدنى في نسبة مساھمة الأشخاص العامة وشركات
وبنوك القطاع العام في رأس المال.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الثالث - في إدارة الشركة

المادة 30
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یتولى إدارة الشركة التي یملك رأس مالھا شخص عام أو أكثر مجلس یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن سبعة ولا
یزید على أحد عشر، ویشكل على الوجھ الآتي: 

(أ) رئیس یرشحھ الوزیر المختص ویصدر بتعیینھ قرار من رئیس مجلس الوزراء. 
(ب) أعضاء یعین الوزیر المختص نصف عددھم بناء على ترشیح مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد
أخذ رأي رئیس مجلس إدارتھا وذلك من شاغلي الوظائف العلیا في الشركة، وینتخب النصف الآخر من بین العاملین بالشركة
وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، في شأن تحدید شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات
القطاع العام والشركات المساھمة والجمعیات والمؤسسات الخاصة ویكون انتخابھم معاصراً لانتخاب اللجان النقابیة ووفقاً

للشروط والأوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر القوى العاملة والتدریب. 
ویجوز بقرار من الوزیر المختص أن یضم المجلس عضوین غیر متفرغین من ذوي الخبرة والكفایة الفنیة في مجال نشاط

الشركة. ویشترك ھذان العضوان في المداولات دون أن یكون لھما صوت معدود، ویحدد القرار الصادر بتعیینھما المكافأة التي
تتقرر لكل منھما.

المادة 31

یتولى إدارة الشركة التي یساھم في رأس مالھا شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاصة مجلس
یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن سبعة ولا یزید على أحد عشر ویشكل المجلس على الوجھ الآتي: 

(أ) رئیس یرشحھ الوزیر المختص ویصدر بتعیینھ قرار من رئیس مجلس الوزراء. 
(ب) أعضاء بنسبة ما یملكھ الشخص العام المساھم في الشركة یعینون بقرار من الوزیر المختص بناء على ترشیح رئیس

مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف علیھا وذلك من بین شاغلي الوظائف العلیا. 
(ج) أعضاء بنسبة ما یملكھ الأشخاص الخاصة یختارھم ممثلوھم في الجمعیة العامة إذا كانت المساھمة برأس مال خاص، أما
إذا كان المساھم الخاص إحدى شركات أو بنوك القطاع العام فیعین ممثلیھم في مجلس إدارة الشركة الوزیر المختص بناء على

ترشیح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یزید ممثلو الأشخاص الخاصة المعینین طبقاً
لھذا البند على عدد الأعضاء المذكورین في البند السابق. 

(د) أعضاء یتم انتخابھم من بین العاملین بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحدید شروط وإجراءات
انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساھمة والجمعیات والمؤسسات الخاصة، یكون عددھم
مساویاً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعینین والمختارین طبقاً للبندین ب، جـ ویكون انتخابھم معاصراً لانتخاب اللجان

النقابیة ووفقاً للشروط والأوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر القوى العاملة والتدریب. 
ویجوز بقرار من الوزیر المختص بناء على ترشیح مجلس إدارة الشركة أن یضم المجلس عضوین غیر متفرغین من ذوي

الخبرة والكفایة الفنیة في مجال نشاط الشركة. ویشترك ھذان العضوان في المداولات دون أن یكون لھما صوت معدود، ویحدد
القرار الصادر بتعیینھما المكافأة التي تتقرر لكل منھما. 

ولا یكون اجتماع المجلس صحیحاً إلا بحضور أغلبیة أعضائھ. وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین وعند التساوي
یرجح الجانب الذي منھ الرئیس.

المادة 32

یكون لمجلس إدارة الشركة جمیع السلطات اللازمة للقیام بالأعمال التي یقتضیھا تحقیق أغراض الشركة وعلیھ على وجھ
الخصوص: 

1- إعداد مشروع الموازنة التخطیطیة للشركة. 
2- وضع الخطط التنفیذیة التي تكفل تطویر الإنتاج، وإحكام الرقابة على جودتھ وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما

اقتصادیاً سلیماً، وكل ما من شأنھ زیادة وكفایة الإنتاج وتحقیق أھداف الشركة. 
3- وضع السیاسة التي تكفل رفع الكفایة الإنتاجیة للعاملین وتحقیق كفاءة وتشغیل الوحدات الإنتاجیة وانتظام العمل بھا. 
4- ترشید السیاسة المالیة للشركة لتدبیر وتنمیة الموارد اللازمة لتمویل العملیات الجاریة والاستثماریة من النقد المحلي

والأجنبي، وذلك طبقاً لبرامج زمنیة محددة. 
5- تنفیذ المشروعات الاستثماریة المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفیذھا بما یكفل إنجازھا في مواعیدھا المحددة. 

6- وضع نظم تكالیف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرھا الشركة. 
7- تحقیق تقدیرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطیطیة والعمل على تنمیة الموارد وتخفیض النفقات. 

8- تقریر بنود الإنفاق وفقاً لخطط العمل والأھداف الموكول إلى الشركة إنجازھا. 
9- وضع الخطط التي تكفل إجراء عملیات الإحلال والتجدید أولا بأول في إطار الخطة المقررة من مجلس إدارة ھیئة القطاع

العام المختصة والمعتمدة من الجمعیة العامة للشركة بما یتفق والخطة العامة للدولة. 
10- وضع الھیكل التنظیمي والھیكل الوظیفي للشركة في ضوء الضوابط التي یضعھا مجلس إدارة ھیئة القطاع العام

المختصة على أن یتم اعتماد ما یتعلق بالوظائف العلیا من الوزیر المختص. 
11- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادیة السلیمة. 

12-وضع قواعد تشغیل ساعات العمل الإضافیة. 
13- تحدید المعدلات القیاسیة للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بھذه المعدلات. 

14- تقریر البدلات والمزایا العینیة والتعویضات طبقاً للقواعد العامة التي یضعھا رئیس مجلس الوزراء. ویعتمد قرار مجلس
إدارة الشركة في ھذا الشأن من الوزیر المختص. 
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15- وضع الخطط اللازمة لتدریب العاملین الجدد ولرفع الكفایة الفنیة للعاملین طوال مدة خدمتھم، ویراعى في ذلك استیفاء
التخصصات المطلوبة وتنشئة أجیال جدیدة من العمالة الفنیة المتخصصة. 

16- وضع اللوائح الداخلیة لتنظیم أعمال الشركة وإدارتھا ونظام حساباتھا وشئونھا المالیة التي تكفل انتظام العمل وإحكام
الرقابة، وذلك دون التقید بالنظم الحكومیة.

المادة 33

یمثل رئیس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر ویختص بإدارة الشركة وتصریف شئونھا ولھ على الأخص
ما یأتي: 

1- تنفیذ قرارات مجلس الإدارة. 
2- تنفیذ البرامج المعتمدة فیما یتعلق بالاستثمار والتمویل والعمالة والإنتاج والتسویق والتصدیر والربحیة. 
3- الترخیص بتشغیل ساعات عمل إضافیة في الشركة في حدود القواعد التي یضعھا مجلس إدارة الشركة. 

4- اقتراح نقل أو ندب العاملین بالشركة بغیر موافقتھم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة، على أن یصدر
بذلك قرار من الوزیر المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانیة من المادة 48 من قانون النقابات العمالیة الصادر بھ

القانون رقم 35 لسنة 1976. 
ولرئیس مجلس الإدارة أن یفوض واحداً أو أكثر من شاغلي الوظائف العلیا في بعض اختصاصاتھ.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الرابع - الجمعية العامة

المادة 34

تتكون الجمعیة العامة للشركة التي یملك رأس مالھا شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: 
(أ) الوزیر المختص ولھ أن ینیب عنھ في رئاسة الجمعیة العامة رئیس الھیئة المختص ولھ في حالة غیابھ أن ینیب غیره

...................................... رئیسا. 
(ب) ممثل لكل من وزارات المالیة والتخطیط والاقتصاد والتجارة الخارجیة یختاره الوزیر. 

(ج) رئیس وأعضاء مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف علیھا. 
(د) أربعة من العاملین بالشركة من غیر أعضاء مجلس إدارتھا تختارھم اللجنة النقابیة بھا. 

(ھـ) أعضاء لا یزید عددھم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة یختارھم الوزیر المختص. 
وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات الحاضرین فیما عدا الأحوال التي تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام

الأساسي للشركة أغلبیة خاصة. 
ویحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجھاز المركزي للمحاسبات دون

أن یكون لھم صوت معدود. 
وتبین اللائحة التنفیذیة شروط صحة انعقاد الجمعیة ونظام التصویت.

المادة 35

تتكون الجمعیة العامة للشركة التي یمتلك رأس مالھا شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتي: 
1- الوزیر المختص ولھ أن ینیب عنھ في رئاسة الجمعیة العامة رئیس الھیئة المختص ولھ في حالة غیابھ أن ینیب

غیره............................. رئیسا. 
2- ممثل لكل من وزارات المالیة والتخطیط والاقتصاد والتجارة الخارجیة یختاره الوزیر. 

3- رئیس وأعضاء مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على الشركة. 
4- المساھمون من الأشخاص الخاصة. ویكون لھم حق حضور الجمعیة العامة بالأصالة عن أنفسھم أو بطریق النیابة بشرط أن
تكون ثابتة في توكیل كتابي وأن یكون الوكیل مساھماً ما لم یشترط نظام الشركة للحضور حیازة عدد معین من الأسھم. ومع ذلك

یكون لكل مساھم حائز لعشرة أسھم على الأقل حق الحضور ولو قضي نظام الشركة الأساسي بغیر ذلك. 
5- أربعة من العاملین بالشركة من غیر أعضاء مجلس إدارتھا تختارھم اللجنة النقابیة بھا. 

6- أعضاء لا یزید عددھم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة یختارھم الوزیر المختص. 
ویكون حق التصویت لممثلي الأشخاص العامة بنسبة نصیبھا في رأس المال، كما یكون حق التصویت للمساھمین من

الأشخاص الخاصة وشركات وبنوك القطاع العام في حدود نسبة نصیب كل منھم في رأس المال ووفقاً لنصاب التصویت الذي
یقضي بھ النظام الأساسي للشركة. 

وتبین اللائحة التنفیذیة شروط صحة انعقاد الجمعیة العامة. وتصدر قرارات الجمعیة العامة بأغلبیة أصوات ممثلي أسھم رأس
مال الحاضرین فیما عدا الأحوال التي تتطلب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساسي للشركة أغلبیة خاصة. 

ویحضر اجتماعات الجمعیة العامة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجھاز المركزي للمحاسبات دون
أن یكون لھم صوت معدود.

المادة 36

مع مراعاة أحكام ھذا القانون والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعیة العامة بما یأتي: 
1- إقرار الموازنة التخطیطیة للشركة التي یعدھا مجلس الإدارة في إطار الأھداف والخطة العامة المسندة إلى الشركة من
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مجلس إدارة ھیئة القطاع العام المختصة للسنة المالیة التالیة. 
2- النظر في تقریر مجلس الإدارة فیما أنجزه من أعمال الخطة والموازنة وتقاریر تقییم الأداء. 

3- إقرار المیزانیة والحسابات والقوائم الختامیة بعد النظر في تقاریر مراقبي الحسابات. 
4- إقرار العلاوة الدوریة المستحقة للعاملین في بدایة السنة المالیة التالیة. 

5- تعدیل نظام الشركة، وإذا انصرف ھذا التعدیل إلى تغییر غرض الشركة یتعین الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 
6- إطالة مدة الشركة أو تقصیرھا. 

7- زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ وفي حالة طرح عدد من الأسھم للاكتتاب العام أو التصرف فیھا طبقاً للمادتین 27، 28
من ھذا القانون یجب ألا تتأثر نسبة ملكیة رأس المال العام في الشركة، ولا یجوز تقریر الزیادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي

بأكملھ. 
8- الترخیص باستخدام المخصصات في غیر الأغراض المحددة لھا في میزانیة الشركة. 

9- تقریر إدماج الشركة أو تقسیمھا، ولا یكون القرار الذي یصدر في ھذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء علیھ. 
10- اعتماد تقییم الحصص العینیة في حالات التصرف والمشاركة. 

11- إقرار المساھمة في شركات أخرى وفي ھذه الحالة یعین الوزیر المختص بصفتھ رئیساً للجمعیة العامة ممثلي الشركة في
مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشیح رئیس مجلس إدارة الشركة وكذلك استبدال غیرھم بھم ویعین رئیس مجلس إدارة

الشركة ممثلیھا في الجمعیات العامة.

المادة 37

لكل من الوزیر المختص أو الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي أعضائھا تنحیة رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلھم أو بعضھم
بقرار مسبب لمدة لا تزید على سنة، إذا رؤى في استمرارھم إضرارا بمصلحة العمل، على أن یستمر صرف مرتباتھم ومكافآتھم

أثناء مدة التنحیة. 
ویصدر الوزیر المختص قرارا بتشكیل لجنة تتولى التحقیق مع من تقرر تنحیتھم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وعلى اللجنة أن

تقدم تقریرھا خلال مدة التنحیة، ویتم نقلھم داخل الشركة أو خارجھا بناء على ما یسفر عنھ ھذا التقریر مع عدم الإخلال بأحكام
قانون النقابات العمالیة الصادر بھ القانون رقم 35 لسنة 1976. 

وعلى الوزیر المختص في حالة التنحیة أن یعین مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة.

المادة 38

تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانین واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على
الشركة وتؤول الاختصاصات المقررة لرئیس المجلس الأعلى للقطاع ورئیس الجمعیة العمومیة للشركة، إلى الوزیر المختص.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الخامس - النظام المالي
للشركة

المادة 39

تبدأ السنة المالیة للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویتولى الجھاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات
الشركة طبقاً لما تقرره قوانین الجھاز. 

وفي جمیع الأحوال التي یساھم فیھا شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام في شركة أخرى مؤسسة
تحت أي نظام، لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقاً لھذا القانون، یتعین على كل منھا أن یقدم للجھاز المركزي للمحاسبات
تقریر مراقبي الحسابات السنوي وكذلك أیة بیانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساھم فیھا یطلبھا الجھاز المركزي
للمحاسبات، وذلك لمراجعتھا وإبداء الرأي فیھا طبقاً لقوانینھ. ویقوم الجھاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقریره عن كل ذلك

إلى الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام وكذلك إلى الجھات الرسمیة المعنیة المسئولة.

المادة 40

یعد مجلس الإدارة في نھایة كل سنة مالیة المیزانیة العمومیة وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات والقوائم الختامیة
وتقریراً عن نشاط الشركة ومركزھا المالي والطریقة التي یقترحھا لتوزیع الأرباح الصافیة، وذلك لعرضھا على الجمعیة العامة

للشركة خلال الستة الأشھر التالیة لنھایة السنة المالیة على الأكثر.

المادة 41

یحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالیة من الأرباح الصافیة لتكوین احتیاطي قانوني. 
ویجوز بقرار من الجمعیة العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف علیھا إضافة الاحتیاطي كلھ أو

بعضھ إلى رأس المال، كما یصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء بتحدید النسبة التي تجنب من الأرباح الصافیة لشراء سندات
حكومیة أو تودع البنك المركزي في حساب خاص، ویقف تجنب الاحتیاطي القانوني إذا بلغت قیمتھ ما یوازي رأس المال ما لم
یقرر الوزیر المختص استمرار تجنبھ، وفي ھذه الحالة یجب أن یجدد القرار في كل سنة وأن تحدد فیھ النسبة الواجب تجنیبھا

بشرط ألا یجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى. ویجوز أن ینص في نظام الشركة على تجنیب نسبة معینة من الأرباح الصافیة
لتكوین احتیاطي نظامي یخصص للأغراض المنصوص علیھا في النظام. ولا یجوز استخدام ھذا الاحتیاطي في إحدى السنوات
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في غیر ما خصص لھ إلا بقرار من الجمعیة العامة للشركة وإذا لم یكن الاحتیاطي النظامي مخصصاً لأغراض معینة جاز
للجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فیھ بما یعود بالنفع على الشركة.

المادة 42

یكون للعاملین بالشركة نصیب في الأرباح التي یتقرر توزیعھا؛ وتحدد نسبة وقواعد توزیعھ واستخدامھ بقرار من رئیس مجلس
الوزراء. ولا تقل ھذه النسبة عن خمسة وعشرین في المائة من الأرباح الصافیة التي یتقرر توزیعھا على المساھمین بعد تجنیب

الاحتیاطیات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومیة المنصوص علیھا في المادة السابقة. 
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة یخصص نصیب العاملین للأغراض الآتیة:- 

1- %10 لأغراض التوزیع النقدي على العاملین، ویحدد قرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ في الفقرة السابقة الحد
الأقصى لما یخص العامل سنویاً من ھذا التوزیع. 

ویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء تخصیص جزء من نصیب العاملین في الأرباح لتوزیعھ على العاملین في بعض الشركات
التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قلیلة لأسباب خارجة عن إرادتھم ویكون التخصیص في كل حالة على حدة بناء على

عرض الوزیر المختص ویتم تمویل ھذه التوزیعات من فائض الحصة النقدیة لسائر الشركات الرابحة وغیرھا. 
2- %10 تخصص لإسكان العاملین بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة یؤول ما یفیض عن حاجة ھؤلاء العاملین

إلى صندوق تمویل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 
3- %5 تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعیة للعاملین بالقطاع العام.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 2013-06-10

یكون للعاملین بالشركة نصیب في الأرباح التي یتقرر توزیعھا؛ وتحدد نسبة وقواعد توزیعھ واستخدامھ بقرار من رئیس مجلس
الوزراء. ولا تقل ھذه النسبة عن خمسة وعشرین في المائة من الأرباح الصافیة التي یتقرر توزیعھا على المساھمین بعد تجنیب

الاحتیاطیات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومیة المنصوص علیھا في المادة السابقة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة یخصص نصیب العاملین للأغراض الآتیة:-

1- %10 لأغراض التوزیع النقدي على العاملین، ویحدد قرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ في الفقرة السابقة الحد
الأقصى لما یخص العامل سنویاً من ھذا التوزیع*.

ویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء تخصیص جزء من نصیب العاملین في الأرباح لتوزیعھ على العاملین في بعض الشركات
التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قلیلة لأسباب خارجة عن إرادتھم ویكون التخصیص في كل حالة على حدة بناء على

عرض الوزیر المختص ویتم تمویل ھذه التوزیعات من فائض الحصة النقدیة لسائر الشركات الرابحة وغیرھا.
2- %10 تخصص لإسكان العاملین بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة یؤول ما یفیض عن حاجة ھؤلاء العاملین

إلى صندوق تمویل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
3- %5 تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعیة للعاملین بالقطاع العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة المقیدة برقم 41 لسنة 26 ق. ’’دستوریة‘‘ - بعدم دستوریة ما تضمنھ البند (1)

من تخویل رئیس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما یخص العامل سنویا من الحصة المخصصة لأغراض التوزیع النقدي.

المادة 43

تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون القواعد التي یتم على أساسھا تقییم مستویات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على
ھذا التقییم. 

ویصدر بتقییم مستوى ھذه الشركات قرار من الوزیر المختص. 
ویجوز إعادة تحدید ھذه المستویات بالنظر إلى ما یطرأ على حجم نشاط الشركة وكذلك في حالات الاندماج وغیرھا.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب السادس - تحويل وإندماج
وتقسيم وانقضاء شركات القطاع العام

المادة 44

مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من ھذا القانون یجوز تقسیم أي شركة خاضعة لأحكامھ متى اقتضت الضرورة ذلك
ویكون لكل شركة نشأت عن ھذا التقسیم الشخصیة الاعتباریة المستقلة مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة.

المادة 45

تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتیة: 
1- انتھاء المدة المحددة في نظام الشركة. 

2- انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ. 
3- ھلاك جمیع رأس مال الشركة أو معظمھ بحیث یتعذر بصورة مجدیة استثمار الباقي منھ. 

4- الاندماج.
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النص النهائى للمادة بتاريخ : 1987-11-26

تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتیة:
1- انتھاء المدة المحددة في نظام الشركة.

2- انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ.
3- ھلاك رأس مال الشركة أو معظمھ إلا إذا قررت الجمعیة العامة خلاف ذلك، ولا یكون قرار الجمعیة العامة نافذاً إلا بعد موافقة

مجلس الوزراء علیھ.
4- الاندماج.

المادة 46

تتولى تقدیر صافي أصول الشركات في حالات التحویل والاندماج والتقسیم لجنة یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر المختص
وتضم ممثلین عن وزارة المالیة والجھاز المركزي للمحاسبات، وتكون قراراتھا قابلة للطعن أمام جھات القضاء المختصة.

المادة 47

لا یجوز إشھار إفلاس الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون.

المادة 48

یظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائھا قائماً على إدارتھا. 
ویعتبر بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفى إلى أن یتم تعیین مصف بقرار من مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على

الشركة وعلى مجلس الإدارة أن یقدم لھ حساباتھ ویسلمھ أموال الشركة ودفاترھا ومستنداتھا.

المادة 49

یجب شھر إنشاء الشركة في السجل التجاري. ویقوم رئیس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشھر. 
ولا یحتج بانقضاء الشركة قبل الغیر إلا من تاریخ شھره في السجل التجاري.

المادة 50

تحتفظ الشركة المنقضیة خلال مدة التصفیة بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة. 
ویضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفیة (عبارة تحت التصفیة) مكتوبة بالحروف كاملة. 

وتبقى أجھزة الشركة قائمة خلال مدة التصفیة وتقتصر سلطتھا على أعمال التصفیة التي لا تدخل في اختصاص المصفین.

المادة 51

تتبع في التصفیة الأحكام المنصوص علیھا في نظام الشركة فإذا لم یرد في النظام أحكام في ھذا الشأن یصدر مجلس إدارة ھیئة
القطاع العام المختصة التي تشرف على الشركة قرارا بتعیین طریقة التصفیة.

المادة 52

یشھر اسم المصفى وعزلھ وطریقھ التصفیة وانتھاء التصفیة في السجل التجاري، ویقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشھر. 
ولا یحتج قبل الغیر بما تقدم إلا من تاریخ الشھر في السجل التجاري.

المادة 53

یقدم المصفى كل ستة أشھر إلى الجمعیة العامة للشركة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفیة، وعلیھ أن یدلي بما یطلبھ المساھمون
من معلومات أو بیانات بالقدر الذي لا یلحق الضرر بمصالح الشركة، ولا یترتب علیھ تأخیر أعمال التصفیة.

المادة 54

یقدم المصفى إلى الجمعیة العامة للشركة حساباً ختامیاً عن أعمال التصفیة. 
وتنتھي أعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامي واعتماده من مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على

الشركة.

المادة 55

لا تسري أحكام التصفیة المنصوص علیھا في ھذا الباب على الشركات التي یمتلكھا شخص عام بمفرده، أو مع غیره من
الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام. 

ویصدر مجلس إدارة ھیئة القطاع العام التي تشرف على الشركة القرار المنظم لطریقة وإجراءات التصفیة.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب السابع - التحكيم

المادة 56
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یفصل في المنازعات التي تقع بین شركات القطاع العام بعضھا وبعض أو بین شركة قطاع عام من ناحیة وبین جھة حكومیة
مركزیة أو محلیة أو ھیئة عامة أو ھیئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحیة أخرى عن طریق التحكیم دون غیره على الوجھ

المبین في ھذا القانون.

المادة 57

تشكل ھیئة تحكیم في كل نزاع بقرار من وزیر العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من درجتھ یختاره الوزیر أو مستشار
من مجلس الدولة یرشحھ رئیس المجلس وعضویة عدد من المحكمین بقدر عدد الخصوم الأصلیین في النزاع. 

ویبین في القرار النزاع الذي سیعرض على ھیئة التحكیم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 2006-06-29

تشكل ھیئة تحكیم في كل نزاع بقرار من وزیر العدل برئاسة قاض* من رجال القضاء أو من درجتھ یختاره الوزیر أو مستشار
من مجلس الدولة یرشحھ رئیس المجلس وعضویة عدد من المحكمین بقدر عدد الخصوم الأصلیین في النزاع.

ویبین في القرار النزاع الذي سیعرض على ھیئة التحكیم.
ــــــــــــــــــــ

*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم 142 لسنة 2006.

المادة 58

ینشأ بوزارة العدل مكتب للتحكیم یتكون من عدد كاف من أعضاء الھیئات القضائیة یختارھم وزیر العدل بناء على ترشیح رؤساء
ھذه الھیئات ویلحق بھ العدد اللازم من العاملین الإداریین والكتابیین.

المادة 59

یقدم طلب التحكیم إلى وزیر العدل، ویجب أن یبین في الطلب أسماء الخصوم وممثلیھم القانونیین وموضوع النزاع وطلبات
المدعي، وترفق بالطلب جمیع المستندات المؤیدة لھ. 

ویتولى مكتب التحكیم بوزارة العدل قید طلبات التحكیم وإخطار باقي الجھات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكلیفھا
باختیار محكم لھا في خلال أسبوعین من تاریخ إخطارھا. 

فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما یفید اختیار إحدى الجھات المتنازعة محاكما عنھا قام وزیر العدل
باختیار أحد أعضاء الھیئات القضائیة محكماً عن تلك الجھة.

المادة 60

یحدد رئیس ھیئة التحكیم میعاد الجلسة التي ینظر فیھا النزاع ومكان انعقادھا وعلى مكتب التحكیم إعلان جمیع الخصوم بالطلب
ومیعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره.

المادة 61

یكون إعلان جمیع الأوراق المتعلقة بالتحكیم والإخطارات التي یوجھھا مكتب التحكیم بالبرید المسجل مع علم الوصول.

المادة 62

تنظر ھیئة التحكیم النزاع المطروح أمامھا على وجھ السرعة ودون تقید بقواعد قانون المرافعات المدنیة والتجاریة إلا ما تعلق
منھما بالضمانات والمبادئ الأساسیة في التقاضي وعلیھا أن تصدر حكمھا في مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ القرار

الصادر بتشكیل الھیئة.

المادة 63

تتولى ھیئة التحكیم إجراءات التحقیق ولھا أن تندب أحد أعضائھا للقیام بھ. 
ویحكم رئیس ھیئة التحكیم على من یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنیھات ولا

تجاوز عشرین جنیھاً، ولا یجوز إعفاء الشاھد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

المادة 64

إذا لم یحضر أحد الخصوم بعد إعلانھ بمیعاد الجلسة فلھیئة التحكیم أن تقضي في النزاع في غیبتھ.

المادة 65

یصدر حكم ھیئة التحكیم بأغلبیة الآراء وعند التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. ویجب أن یكون الحكم مكتوباً وأن
یشتمل بوجھ خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتھم وأسباب الحكم ومنطوقھ والمكان الذي صدر فیھ وتاریخ

صدوره. ویوقع الحكم كل من رئیس ھیئة التحكیم وأمین السر. ویودع الحكم مكتب التحكیم. 
وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإیداع.
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المادة 66

تكون أحكام ھیئات التحكیم نھائیة ونافذة وغیر قابلة للطعن فیھ بأي وجھ من وجوه الطعن. 
ویسلم مكتب التحكیم إلى من صدر الحكم لصالحھ صورة منھ مذیلة بالصیغة التنفیذیة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 2003-05-29

تكون أحكام ھیئات التحكیم نھائیة ونافذة وغیر قابلة للطعن فیھ بأي وجھ من وجوه الطعن*.
ویسلم مكتب التحكیم إلى من صدر الحكم لصالحھ صورة منھ مذیلة بالصیغة التنفیذیة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
* قضت المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضیة المقیدة برقم 95 لسنة 20 ق. ’’دستوریة‘‘ بعدم دستوریة

الفقرة الأولى فیما نصت علیھ من عدم قابلیة أحكام التحكیم للطعن فیھا بأي وجھ من وجوه الطعن.

المادة 67

ترفع جمیع المنازعات المتعلقة بتنفیذ الحكم إلى ھیئة التحكیم التي أصدرتھ.

المادة 68

تسري على رسوم التحكیم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائیة في المواد المدنیة، وذلك بحد أقصى قدره ألف جنیھ.

المادة 69

تحدد بقرار من وزیر العدل قواعد تنظیم أتعاب ومصروفات المحكمین.

قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - الكتاب الثاني - شركات القطاع العام - الباب الثامن - العقوبات

المادة 70

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین وبغرامة لا
تقل عن ألفي جنیھ ولا تجاوز عشرة آلاف جنیھ ویتحملھا المخالف شخصیاً أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب أحد الأفعال

الآتیة: 
1- كل من عبث عمداً في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غیر ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بھا بیانات غیر

صحیحة أو مخالفة لأحكام ھذا القانون وكل من وقع ھذه الوثائق أو وزعھا مع علمھ بذلك. 
2- كل من قوم بسوء بقصد الحصص العینیة المقدمة من الشركاء بأكثر من قیمتھا الحقیقة. 

3- كل مدیر أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو غیرھم أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام ھذا القانون أو نظام الشركة
وكل مراقب حسابات أقر ھذا التوزیع. 

4- كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمداً بیانات غیر صحیحة في المیزانیة أو في حساب الأرباح والخسائر أو
أغفل عمداً ذكر وقائع جوھریة في ھذه الوثائق. 

5- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقریر غیر صحیح في نتیجة مراجعتھ أو أخفى عمداً وقائع جوھریة في ھذا التقریر. 
6- كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون لھ أو عامل لدیھ وكل شخص یعھد إلیھ بالتفتیش على الشركة

أفشى ما یحصل علیھ بحكم عملھ من أسرار الشركة أو أستغل ھذه الأسرار لجلب نفع خاص لھ أو لغیره. 
7- كل شخص عین من قبل الجھة الإداریة المختصة للتفتیش على الشركة أثبت عمداً في تقریره عن نتیجة التفتیش وقائع كاذبة

أو أغفل عمداً في تقریره وقائع جوھریة من شأنھا أن تؤثر في نتیجة التفتیش.

المادة 71

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز
خمسة آلاف جنیھ یتحملھا المخالف شخصیاً كل من ارتكب أحد الأفعال الآتیة: 

1- كل من یصدر أسھماً أو سندات أو إیصالات اكتتاب أو شھادات مؤقتة ویعرضھا للتداول على خلاف الأحكام المقررة في ھذا
القانون. 

2- كل من خالف نصاً من النصوص الآمرة الأخرى في ھذا القانون.

المادة 72

في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فیھا حكم نھائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص علیھا في
المادتین السابقتین في حدیھا الأدنى والأقصى.

المادة 73

لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم المشار إلیھا في المادتین 116 مكرراً (أ)، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على
أعضاء مجالس إدارة الھیئات المختصة والشركات التي تشرف علیھا إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزیر
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المختص.

المادة 74

یكون للمكلفین بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ حق الإطلاع على جمیع
سجلات الشركة ودفاترھا ووثائقھا. 

وعلى رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملین بالشركة أو ھیئة القطاع العام
المختصة أن یقدموا إلیھم البیانات والمعلومات والوثائق التي یطلبونھا لأداء عملھم.

مذكرة إيضاحية

مذكرة

مذكرة إیضاحیة 
في شأن مشروع قانون في شأن ھیئات وشركات القطاع العام 

(القانون رقم 97 لسنة 1983) 
إن القطاع العام ھو الركیزة الأساسیة للاقتصاد القومي، وھو ما یقضي دعمھ وتطویره عن طریق التصدي للمشكلات التي

تعترض انطلاقاتھ ووضع الحلول الجذریة لھا وتھیئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورھا المطلوب في ضوء
الخطة الاقتصادیة العامة للدولة على الوجھ الأمثل. 

وقد رؤى أن یتم ذلك عن طریق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتھا ومساواتھا بقرینتھا من الشركات
الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، من ناحیة الإعفاءات الضریبیة والمزایا الأخرى بما یحقق

المنافسة المتكافئة وذلك في ظل أجھزة تعاون الوزراء المختصین في الرقابة والإشراف على أنشطة تلك الشركات ودون
التدخل في الاختصاصات التنفیذیة لھا بما یكفل لھا الفاعلیة في ممارسة نشاط یطلق علیھا اسم "ھیئات القطاع العام". 

وانطلاقاً مما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرفق ویضم كتابین، الكتاب الأول خاص بھیئات القطاع العام، والكتاب الثاني
خاص بشركات القطاع العام ویتكون من ثمانیة أبواب، الأول بشأن تأسیس ھذه الشركات والثاني في الأسھم والسندات والثالث

بشأن إدارة الشركة، والرابع بشأن الجمعیة العامة للشركة، والخامس بشأن النظام المالي للشركة، والسادس بشأن تحویل
واندماج وتقسیم وتصفیة شركات القطاع العام، والسابع بشأن التحكیم والثامن بشأن العقوبات. 

وفیما یلي أھم ما تضمنھ المشروع من مبادئ وأصول: 
1- سریان أحكام قانون شركات المساھمة والتوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981 على شركات القطاع العام فیما لم یرد بھ نص خاص وبما لا یتعارض مع أحكامھ، وذلك على عكس المبدأ السائد
حالیاً من عدم سریان أحكام قانون شركات المساھمة على شركات القطاع العام، وذلك دعماً لھذه الشركات الأخیرة وللاستفادة

من كافة المزایا والضمانات التي تمنح للشركات الخاصة وما یكفل لھا من مرونة حتى تؤدي دورھا على الوجھ الأمثل. 
2- عدم سریان أحكام المشروع المعروض على شركات القطاع العام التي لھا أنظمة خاصة صادرة بھا قوانین أو قرارات من

رئیس الجمھوریة، إلا فیما لم یرد بھ نص خاص. 
3- إنشاء جھاز یتخذ شكل الھیئة ویتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة، ویكون دوره الأساسي الإشراف والتنسیق بین شركات
النشاط الواحد والأنشطة المختلفة، وینشأ بقرار من رئیس الجمھوریة وتسمى ھذه الھیئات ھیئات القطاع العام وذلك للتفرقة

بینھا وبین الھیئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون 61 لسنة 1963 في شأن الھیئات العامة. 
4- یحدد القرار الصادر بإنشاء الھیئة مجموعة الشركات التي یؤول إلیھا صافي حقوق الدولة فیھا، مصنفة على أساس

التماثل أو التشابھ أو التكامل في النشاط ویجوز أن یعھد القرار إلى الھیئة بمباشرة نشاط معین. 
5- یتولى الوزیر المختص عن طریق ھذه الھیئات الإشراف على تنفیذ السیاسة العامة للدولة ومتابعتھا. 

6- تمثیل العاملین في مجالس إدارة ھذه الھیئات، وذلك عن طریق ممثل تختاره النقابة العامة للعاملین في مجال نشاط الھیئة. 
7- سریان قانون نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978: على العاملین بھذه الھیئات. 

8- تختص ھذه الھیئات بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة لھا، ببعض الاختصاصات الرئیسیة والتنظیمیة دون الدخول في
الشئون التنفیذیة، وأھم ھذه الاختصاصات ھي: 

- إقرار الخطط والأھداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التابعة لھا طبقاً للسیاسة العامة للدولة. 
- التنسیق بین ھذه الشركات بما یحقق الحد الأقصى من التكامل للقضاء على الاختناقات الإنتاجیة. 

- دعم نظم التدریب المشترك بما یكفل علاج الاختناقات والعمالیة والفنیة والإداریة. 
- اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملھا إلى أخرى تابعة لذات الھیئة. 

- تحدید ما یستحقھ ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعیات العامة للشركات التي تساھم الشركة في رأسمالھا نظیر
جھودھم، وبما لا یجاوز الحد الأقصى الذي یحدده رئیس مجلس الوزراء ویؤول ما یزید عن ھذا الحد إلى الشركة. 

9- تعتبر أموال الھیئة من الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة، ما لم یقض قرار إنشائھا بغیر ذلك. 
10- استبعد المشروع من تعریف شركات القطاع العام، الشركات التي یساھم فیھا أو یمتلك جزء من رأسمالھا شخص عام أو

أكبر تقل عن 51%، وذلك دون إخلال بأوضاع الشركات القائمة وقت العمل بھذا القانون. 
11- تحدد اللائحة التنفیذیة للقانون القواعد التي یتم على أساسھا تقییم مستویات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على

ھذا التقییم، على أن یصدر بالتقییم قرار من الوزیر المختص، ویجوز إعادة تحدید ھذه المستویات بالنظر إلى ما یطرأ على حجم
نشاط الشركة وكذا في حالات الاندماج وغیرھا، وذلك بعد أن كان ھذا الاختصاص منوطاً بمجلس الوزراء. 
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12- تتولى تقییم الحصص العینیة للشركات لجنة تشكل بقرار من الوزیر المختص تضم ممثلین عن وزارة المالیة والجھاز
المركزي للمحاسبات، على أن یعتمد تقییم ھذه الحصص من الجمعیة العامة للشركة. 

13- الأخذ كمبدأ عام بعدم جواز طرح الأسھم والسندات المكونة لحصة رأس المال العام في شركات القطاع العام في سوق
الأوراق المالیة. 

14- یحدد النظام الأساسي للشركة القیمة الاسمیة للسھم بحیث لا تقل عن خمسة جنیھات ولا تزید عن مائة جنیھ، ولا یسري
ھذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بھذا القانون، وذلك في حین أن القانون الحالي یقضي بألا تقل قیمة السھم عن

جنیھ واحد ودون تحدید الحد الأقصى. 
15- یتولى إدارة شركات القطاع العام، مجلس إدارة یتكون من عدد فردي من الأعضاء ولا یقل عن سبعة ولا یزید على أحد

عشر ویشكل من رئیس یرشحھ الوزیر المختص ویصدر بتعیینھ قرار من رئیس مجلس الوزراء ویعین الوزیر المختص نصف
عدد أعضاء المجلس بناء على ترشیح الھیئة، وینتخب النصف الباقي من بین العاملین في الشركة طبقاً للشروط والأوضاع

التي یصدر بھا قرار من وزیر القوى العاملة والتدریب. 
16- یجوز للوزیر المختص أن یضم إلى المجلس عضوین غیر متفرغین من ذوي الكفاءة والخبرة الفنیة في مجال نشاط

الشركة، وذلك بدلاًَ من رئیس مجلس الوزراء. 
17- منح مجالس إدارة الشركات بعض الاختصاصات التي تكفل لھا المرونة والحریة في تحقیق الأھداف المرجوة منھا ومن

ذلك: 
- وضع نظم تكالیف الإنتاج واقتراح الأسعار على ضوء ھذه التكالیف وعرضھا على الجھة المختصة التي یحددھا مجلس

الوزراء. 
- وضع الخطط التي تكفل إجراء عملیات الإحلال والتجدید في إطار الخطة المقررة وبما یتفق والخطة العامة للدولة. 

- وضع الھیكل التنظیمي والھیكل الوظیفي للشركة في ضوء الضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة، على أن یعتمد ما یتعلق
منھا بالوظائف العلیا من الوزیر المختص. 

- اقتراح نقل العاملین بین الشركات استثناء من أحكام قانون نظام العاملین بالقطاع العام متى اقتضت المصلحة العامة ذلك،
ویكون ذلك بقرار من الوزیر المختص في حالة عدم موافقة العامل على النقل. 

- تحدید المعدلات القیاسیة للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بھا. 
- تقریر البدلات والمزایا العینیة والتعویضات طبقاً للقواعد العامة التي یضعھا رئیس مجلس الوزراء على أن یعتمد قرار مجلس

إدارة الشركة في ھذا الشأن من الوزیر المختص. 
- وضع الخطط اللازمة لتدریب العاملین الجدد بما یحقق رفع الكفاءة الإنتاجیة واستیفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجیال

جدیدة من العمالة الفنیة المختصة. 
18- یصدر الوزیر المختص قرار بتشكیل لجنة تتولى التحقیق مع من تقررت تنحیتھ من مجلس إدارة الشركة على أن یتم نقل
ھؤلاء داخل الشركة أو خارجھا بناء على ما یسفر عنھ التحقیق وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن
النقابات العمالیة وقانون نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أي دون اشتراط موافقتھم على

ھذا النقل وذلك كلھ، ضماناً لحسن سیر العمل بالشركة التي رؤى تنحیة أعضاء إدارتھا أو بعض ھؤلاء الأعضاء. 
19- یتم تقدیر صافي أصول الشركات في حالات التحویل والإندماج والتقسیم والتصفیة بمعرفة لجنة یصدر بتشكیلھا قرار من

الوزیر المختص وتضم ممثلین عن وزارة المالیة والجھاز المركزي للمحاسبات، وتكون قراراتھا قابلة للطعن أمام جھات
القضاء وذلك بخلاف المبدأ الساري حالیاً والذي یجعل قراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن. 

وتتشرف بعض مشروع القانون المرفق مفرغاً في الصیغة التي أقرھا قسم التشریع بمجلس الدولة في جلستھ المنعقدة
3/4/1983 رجاء التفضل بالموافقة علیھ تمھیداً لإحالتھ إلى مجلس الشعب في ابریل 1983.
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